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وحده لحمد لله ا                                                             الجمهورية التونسية        

 وزارة العدل  

  محكمة التعقيب 

 ـدد23888عـ ضيةالق

  2016 /28/09 :جلسة 

 :تاليأصدرت محكمة التعقيب القرار ال

دائية الابت السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة من المقدم  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب

 . 2014نوفمبر  07ب في حق الحق العام بتاريخ 

 المتهم: "م.غ". ضد 

 بوصفها الابتدائية ب محكمة ال الصادر عن ـدد 261عـ حكم الجناحي في ال  منهطعنا   

 .2014أكتوبر  31 بتاريخ   محكمة استئناف لأحكام محاكم التابعة لها 

 .ائيالحكم الابتد إقراريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بغيابوالقاضي نهائيا 

 .القضية فيالمجراة   الإجراءات ةكاف في والتأملفيه  نالمطعو القرارطلاع على الاوبعد 

ا شرحهلوبعد الاطلاع على  ملحوظات السيد المدعي العام  لدى هذه المحكمة والاستماع 

 الجلسة.ب

 :بالقرار الآتيوبعد المفاوضة القانونية صرح  

 من حيث الشكل: (1

لوسيلة وضد قرار قابل للطعن بتلك ا ةصف من له مو التعقيب في الأجل   بمطل حيث قدم 

 شكلا.   القانونية فتعين قبوله   أوضاعهبذلك جميع   ىاستوفو

 من حيث الأصل: (2
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ا ى عليهالحكم المنتقد والوقائع التي انبن بالطلاع على أوراق القضية وعلىتبين  حيث 

تحت  28/03/2014وخاصة الأبحاث المجراة من قبل أعوان الأمن الوطني ب بتاريخ 

خه أنه وبتاري 27/03/2014بتاريخ  467المتمم لمحضر استمرار المكان عدد  654عدد 

حظوا لا وعند قيام الدورية الأمنية بحملة لصالح الأمن العام وعلى مستوى ب

م تواجده مكانبتواجد مجموعة من الأنفار وبتوجه الدورية إليهم لاذوا بالفرار فعثر الأعوان 

ما أمكن علبة ودراجة نارية نوع "ي." ك 360كرتونة جعة ملآنة علبا يبلغ عددها  15عدد 

ضية ق في الأبحاث  نطلقتا ذلكلهم القبض على المظنون فيه "م.غ" وهو بحالة سكر، وب

 الحال.

اقع جعة الولما نسب إليها مؤكدا بأن قوارير ال "م." بالإنكار التام  المتهم وحيث أجاب 

 بالمرة نافيا بيعه الخمر خلسة.حجزها تابعة للمدعو "ك." شهر "م." ولا تخصه 

  ر.وحيث تعذر سماع المظنون فيه "ك." والذي اتضح وأنه يدعى "م.غ" لتحصنه بالفرا

حيةو"م.غ" على نا "غم."  ما يل المظنون فيهوبانتهاء الأبحاث الأولية، أح وحيث 

مل حالاتجارفي المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة  من أجل  ما لمقاضاته

م.غ" من القانون المؤرخ في حق " 3سلاح أبيض بدون رخصة والتهديد بسلاح طبق الفصل 

 03بسجن المتهم "م.ع" مدة  629تحت عدد  16/04/2014 وغيابيا في حق "م.غ" بتاريخ

 ابقاءوواستصفاء المحجوز المتمثل في علب الجعة وحمل المصاريف القانونية عليه،أشهر 

 ..م.غ"الدراجة النارية على ذمة صاحبها المدة القانونية وبعدم سماع الدعوى في حق "

 تقض، " ه في مواجهة المتهم "م.غشار إليللحكم الم النيابة العمومية  ئنافاستوحيث وب

الحكم محكمة الاال  .الطالعبالوارد نصه بتدائية ب

 ما يلي:  عليه اناعيوكيل الجمهورية بها  فتعقبه 

 خرق القانون:ضعف التعليل و

أخطأت في تطبيق القانون لما قضت بتبرئة ساحة المتهم المعقب ضده الآن محكمة القولا بأن 

تم حجز علب الجعة بحضور المتهم الذي كان متواجدا بمكان الواقعة  أجل ضرورة أنهمن 

النقض مع طالبا لأجل ذلك ، وهو ما يجعل الحكم المنتقد خارقا للقانون ومحرفا للوقائع

 .الإحالة
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. 

 المحكمة

 :خرق القانونضعف التعليل ومن   المأخوذن الوحيد المطع عن

 والقرائن لأدلةا في تقدير محكمة اجتهاد ال رأسا إلى مناقشة   المثار  هدف المطعنيحيث 

  موضوعي وهو جدلمن عناصر لتبرير قضائها  يها وما اعتمدته المحكمة المعروضة عل

  .حكمة الأصل بشرط التعليل السليملميدخل ضمن السلطة التقديرية المطلقة  بحت

واجب ال سية الأسا رومالأ تسبيها  من و تعليل الأحكاماستقر فقه القضاء على اعتبار   وحيث

ما له لنادا ة الأحكام وسلامتها وذلك للتوصل لتأكيد ثبوت التهمة من عدمها استلصحتوفرها 

ا هى إليهانت أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع ومؤديا آليا إلى النتيجة القانونية التي

 م.إ.ج.   168لأحكام الفصل   الحكم إعمالا 

حسن ى بالنحو السالف بسطه فقد أقضه لما نأ ،المنتقد حكممن مستندات الوحيث اتضح 

اجد ن توتطبيق القانون ضرورة أنه ولئن تم حجز كمية هامة من المشروبات الكحولية بمكا

ري جود مشتدم والمتهم إلا أنه لم تثبت ملكيته لها أو انصراف نيته للاتجار فيها فضلا على ع

ول د حلى ذلك تأكيد باحث البداية فرار جملة من الأنفار عنللبضاعة المحجوزة يضاف إل

حسن  على الدورية بالبطحاء الأمر الذي يكون معه ما نحته محكمة القرار المنتقد منطويا

نقض لي التالبتقدير لمحتويات الملف ومنبنيا على اجتهاد صائب في تقدير الوقائع ولا مجال  

 .التعقيب أصلا  رفض مطلب  لأجل ذلكتعين ف بالاجتهاد   جتهادالا

  

 

 

 ه الأسبابذولهلذا    

 .   أصلا  ورفضهلا التعقيب شك  قبول مطلب ةقررت المحكم
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 ةدائرال مجلس  عن  2016سبتمبر  28ربعاء الأ وميالشورى  ةوصدر هذا القرار بحجر

 ن( برئاسة السيدّ  و  عضوية المستشارين السيدي09التاسعة  )

جلسة ب الو بمساعدة كات عي العام  السيّد  وبمحضر المدّ  و

 السيدّ  .

 

 تاريخهفي وحرر 


